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 ملخص
، ايتي باتت تشكل  دلي  عن الألبئ  لايكوارث ايصحة يلالمدنة   سؤولية أساس الم يسؤلط هذا ايبحث ايضوء على           

معاء، في ايحقةق  تعد الأمراض ايوبائة  من المخاطر ايكبيرة ايتي تهدد حةاة ايبشري  خطراً كبيراً على حةاة ايبشري  ج

قديماً لحديثاً، كونها يةسؤت فقط أحداثاً تأريخة  في ايعصور ايغابرة، بل هي خطر مسؤتتر في عدد من بقاع ايعالم، لمنها 

لأنواع مختلف  لصور متعددة من الأمراض ما يتهددنا الآن حةث أصبح ايعالم يتعرض بشكل مسؤتمر لبوتيرة متصاعدة 

ايوبائة ، لايتي ظلت على مدى ايتأريخ تمثل تهديداً حقةقةاً يلحةاة ايبشري  نظراً لما ينجم عنها من أضرار جسؤةم  في 

آثارها الأرلاح لالأموال، فضلاً عما يتخلف عنها من عظةم المشاكل الاجتماعة  لالاقتصادي  لبايغ الآلآم اينفسؤة  إضاف  الى 

أن المسؤولية  المدنة  بوجه عام تتمثل في الايتزام بتعويض الأضرار ايتي ايسؤلبة  على الموارد لايثرلات ايطبةعة  يلدلي . 

 يتسؤبب فةها شخص باينسؤب  يلغير. لفةما يتعلق بالمسؤولية  المدنة  يلدلي ، فان ايدلي  بإكتسؤابها ايصف  الاعتباري 

ايقانون مثلها مثل باقي الاشخاص  الإيتزامات، مما يجعلها هي الاخري خاضع  لأحكاملالمعنوي  تكتسؤب حقوق لتتحمل 

كن مقبولاً حتى ألاخر ايقرن ايتاسع عشر، إذ أن المبدأ ايعام ايسؤائد في تايطبةعين، فعلى ايرغم من أن هذه ايفكرة لم 

كب ايدلي  خطأً، لهي صاحب  ايسؤةادة، ايدلي ، ذيك لأنه لم يكن من المتصور أن ترت ذيك ايوقت يقضي بعدم مسؤولية 

مسؤولية  ايدلي  خوفاً على مصلح  ايخزان  ايعام ،  نتةج  يلأفكار ايتي كانت سائدة في ذيك ايوقت، لايتي كانت ترفض مبدأ

ايعام ، ليكن مع ايتقدم ايعلمي لايتطور ايصناعي لايتكنويوجي ايذي شهده ايعالم، لتضاعف  لخشة  عرقل  سير المرافق

ايدلي   في شتى مناحي ايحةاة، لعلى مختلف الأصعدة، ظهرت ايعديد من ايحالات ايجديدة يلمسؤولية   داخل نشاطاتلت

ة  يلدلي ، لعلى لجه ايخصوص في مجال حماي  حقوق الإنسؤان لسلامته ايجسؤدي  لتأمين حصول ايضحايا دنالم

تي تصةبهم دلن ايتقةد بوجود فرد مسؤولل، ليهذا لالمضرلرين المعتدى على سلامتهم ايجسؤدي  بتعويض عن الأضرار اي

أصبحت فكرة تقرير مسؤولية  ايدلي  المدنة  ضرلرة ملح ، خاص  بعد أن عجزت الأسس ايتقلةدي  عن تعويض ايضحايا 

 لرين في بعض الأحةان.لالمضر 

 جتماعي.؛ ايتضامن الإ  الألبئ  لايكوارث ايصحة  يلدلي  ؛سؤولية  المدنة  الم ايكلمات المفتاحة :

                                                
( يلباحث  بحث مسؤتل من أطرلح  دكتوراه الموسوم  بـ ) المسؤولية  المدنة  يلدلي  عن الألبئ  ايعابرة يلحدلد ايدلية    1

اربةل لأنجزت تحت إشراف ) الإستاذ  -المقدم  الى مجلس كلة  ايقانون بجامع  صلاح ايدين شيرزاد خضر قادر أحمد ( ل )

 ايدكتور رعد أدهم عبدايحمةد (.
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:قدم الم  

      

 مدخل تعريفي بموضوع ايدراس  لتحديد أهمةته: -أللاً

يمكن ايقول بأن الأمراض بصف  عام  لمنها الأمراض ايوبائة  هي ايوجه المقابل يلصح ، فالأمراض على عدة أنواع، إلا     

مراض المعدي  إما أن تكون محدلدة أنه يمكن تصنةفها إلى صنفين رئةسؤين هما أمراض معدي  ل أمراض غير معدي ، فالأ 

الإنتشار أل سريع  الإنتشار، لهذه الأخيرة تطلق علةها الأمراض ايوبائة  فهي أمراض خطرة من حةث سرع  الإنتشار لتوثر 

لبما أن ايصح  ايعام  هي المقةاس ايحقةقي ، سلباً على ايجوانب الإقتصادي  لالإجتماعة  لاينفسؤة  يلأفراد لالمجتمعات

عادة لرفاهة  لنشاط الإنسؤان، فأنهُ لا يمكن يه ممارس  حةاته لتأدي  نشاطاته الإعتةادي  دلن ايتمتع بايصح  ايسؤلةم ، يسؤ

أن أبلغ لاجبات ايحكومات هو حماي  مواطنةها من الأمراض لمن ايتهديدات الأخرى على صح  لسلام  المواطنين، بما ل 

ايرعاي  ايصحة  الألية  يلمجتمع بما يكفل ايوقاي  من الأمراض لالألبئ   على عاتق ايدلي  الإيتزام بتقديميذيك يقع 

من  أصبح من ايضرلري توفير ايحماي  ايقانونة  يلمضرلرين، لتحسؤين ايبةئ  لاينهوض بايخدمات ايصحة  ايعام ، لبايتالي

يفيرلس ايتاجي المعرلف  خصوصاً بعد أن تفاقمت تداعةات ا ،خلال تقرير حقهم في ايتعويض عما يصةبهم من أضرار

 . ( لما يمثله من خطورة تهدد حةاة ايبشري 19-بــ)كوفةد 

 

 أسباب اختةار الموضوع:  -ثانةاً  

تم أختةار موضوع هذا ايبحث لأن الأزم  ايتي يعةشها ايعالم في ايوقت ايراهن من تداعةات ايفيرلس ايتاجي      

ة الملايين من ايبشر،  لقد اثارت إشكايةات لقضايا قانونة  في المجالات (، مسؤت أثارها المباشرة لغير المباشر 19)كوفةد

يبةان مدى إمكانة   المختلف  فكان يزاماً علةنا ايبحث في هذا الموضوع يلرد على ايتسؤاؤلات  في هذه ايجوانب لغيرها،

 .تعويض ايدلي  لمحدث ايضرر يلمتضررين لالمصابين من الأمراض ايوبائة  بصف  عام 

 

 مشكل  ايبحث:  -يثاً ثا

تتأتي من يجاد معايج  لمشكل  ، لإ دلي  عن الألبئ  لايكوارث ايصحة يلالمدنة   سؤولية أساس الم فييهدف ايبحث       

عن الألبئ  لايكوارث ايصحة  لبةان عدم كفاي  الأسس ايتقلةدي  لمعايج  هذه دلي  ليسؤولية  المدنة  المصعوب  تأسةس 

المسؤولية  المدنة  على أساس ايخطأ، سواء أكان لاجب الإثبات أم مفترضاً، ايقواعد ايعام  تقةم ، فإذا كانت المشكل 

المسؤولية  المدنة  على أساس ايضرر لحده، بالإستناد إلى مبدأ تحمل ايتبع ، فإن تقةم لبعض ايقواعد ايقانونة  ايخاص  

ا أن تقام المسؤولية  عنها على أي من هذين الأساسين، لذيك الأضرار ايناشئ  عن الألبئ  ، في أحةان كثيرة، لايسؤتقةم معه

يصعوب  تحديد ايشخص المسؤولل عن تلك الأضرار، أل يعدم لجود ذيك ايشخص أصلاً ، مما يتحتم علةنا إيجاد سبل 

  يلدلي  عايج  ايثغرات ايتي تعتري المسؤولية  المدنةقانونة  يتعويض المضرلرين عن الألبئ  لايكوارث ايصحة ، لذيك بم

 .عن الأضرار ايوبائة 

 

  أهمة  ايبحث : -رابعاً 

ايبحث في أن الأمراض ايوبائة  تعد من الأمراض ايخطرة من حةث سرع  إنتشارها على المسؤتويين المحلي  تكمن أهمة       

 يتعرض الأفراد لأضرار لبايتالي، لايدللي، لتوثر سلباً على ايجوانب الإقتصادي  لالإجتماعة  لاينفسؤة  يلأفراد لالمجتمعات

بايغ  لمتنوع  جسؤدياً لمادياً لمعنوياً تفوق قابلةتهم لتعجز قدراتهم ايذاتة  عن جبرها، مما يحتم علةنا إيجاد ايحلول 

لالآيةات ايقانونة  المناسب  يلقضاء على آثارها، لحماي  الأفراد المضرلرين من خلال كةفة  قةام المسؤولية  المدنة  عن 

 .يوبائة  لتعويض المضرلرين أل ذليهم منهاالأضرار ا

 

  منهجة  ايبحث: -اً خامسؤ

 أعتمدنا في بحثنا هذا على منهجين في ايبحث ايعلمي لهما:        
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المنهج ايتحلةلي: ليقوم على أساس تحلةل ايفكرة المعرلض ، لذيك من خلال ايرجوع إلى المراجع ايعلمة  من  -1

 دلريات سواء بايلغ  ايعربة  أل بايلغ  الأجنبة  ذات ايصل  بالموضوع.المويفات ايعام  لايخاص  لأبحاث ل 

المنهج المقارن: ليقوم على أساس الأعتماد على ايقواعد ايقانونة  من خلال قراءة اينصوص ايقانونة  ايعراقة  مقارن   -2

الأحكام ايقضائة  المتعلق  ن ايفرنسي لالمصري مع بعض لتحلةلها لايتعلةق علةها مع الأشارة إلى ايقرارات ل و نابايق

 .بالموضوع

 

  هةكلة  ايبحث: -ساً سا

 فقد جاء ايبحث ثلاث  مباحث يسؤبقها مقدم  ل نعقبها بخاتم  ثبتت بالمراجع على اينحو ايتالي:    

 لدلي  عن الألبئ المدنة  يسؤولية  الممفهوم : تمهةدي المبحث اي

 على أساس ايخطألبئ  عن الأالمسؤولية  المدنة  يلدلي  المبحث الألل : 

 .مبدأ ايتضامن الإجتماعيل  لفقاً ينظري  تحمل ايتبع  بئ عن الأل المسؤولية  المدنة  يلدلي  المبحث ايثاني: 

 

 المبحث ايتمهةدي

 مفهوم المسؤولية  المدنة  يلدلي  عن الألبئ 

لايقةم ايعلةا في المجتمع، لمن أهم هذه من ايبديهي أن ايدلي  عند قةامها بواجباتها إنما تهدف إلى حماي  المصايح      

 ايواجبات هي  حفظ الأرلاح لالممتلكات ايخاص  لايعام ، لبما أن ايصح  ايعام  هي عنصر مهم من عناصر اينظام ايعام

إلى جانب عنصري الأمن ايعام لايسؤكةن  ايعام ، يذيك تعد لظةف  المحافظ  على ايصح  لايوقاي   ايعالم دللفي جمةع 

تشريعات تسؤاعدها على  ائف ايدلي ، لعلةه فلا بد يلدلي مراض لمنع انتشار الألبئ  لالأمراض المعدي  أحد أهم لظمن الأ 

على حد سواء توجب ايتقةةد بها لعدم مخايفتها  سن قوانين تلزم الأفراد ل ايدلي أداء هذه ايوظةف  ، لذيك عن طريق 

في ايصح  حق جوهري لأصةل من حقوق الإنسؤان، حةث تقع فكرة تلبة  أن حق الإنسؤان  ، كمااستناداً لمبدأ المشرلعة 

، ليهذا يحق يكل إنسؤان أن يتمتع بأعلى مسؤتوى من حقوق الإنسؤان بصف  عام  الإحتةاجات ايصحة  يلأفراد في يب ايدفاع عن

لية  يلمجتمع بما يكفل ايصح  يمكن بلوغه ليفضي إلى ايعةش بكرام ، لعلى ايدلل الإيتزام بتقديم ايرعاي  ايصحة  الأ

تكون أن ايدلي  هذا المنطلق فمن لاينهوض بايخدمات ايصحة  ايعام ، ل  ايوقاي  من الأمراض لالألبئ  لتحسؤين ايبةئ 

 ةه سوف نقسؤم هذا المبحث إلىلعل .ايتي تمس بحقوق ل مصايح مواطنةهامسؤولي  عن نتائج أعمايها غير المشرلع  ايضارة 

طلب الألل مفهوم الألبئ  في ايلغ  لمن ثم نتنالل في المطلب ايثاني مفهومها في الإصطلاح نتنالل في الم بنمطايب

  الإصطلاح ايقانوني، لعلى اينحو ايتالي:

 

 الألل  المطلب

 لغ  في اي  ئالألب مفهوم

لقد لَبِئَتِ الأَرضَْ تَوْبَأُ لَبَأً فهي يْوَبَاءُ في ايلغ : )يمد ليقصر(، لجَمْعُ المقصور ألبَاءٌ لجمع الممدلد أَلْبِئٌَ ، ا           

، ل مَوْبُوءَةٌ، إذا كثر مَرَضَهَا، لكذيك لُبِئَتْ تَوْبَأُ لَبَاءَةً مثل تَمهَِ تَماَهًَ ، فهي لبِئٌَ  ل لَبِةِئٌَ  على فَعِلَ    مَوْبُوءة ل  ل فَعِةلَ  

ليطلق على ايوباء  .( 1)كلُّ مَرَض  عام  يْوَبَاءُ يغً : ال  الأرَضَْ، لَجَدْتهَُا لَبِئًَ ، مُبِئٌ :كثيرة ايوَباء، أَلْبَأتَْ فهي مُوبِئٌَ ، لاسْتَوبَأتُْ 

يعود إلى كثرة المجاعات لكثرة ايفتن ايذي ينتج عن ايوباء لايهول ايذي يحدثه بعد  مرادفات أخرى كالموتان لتفسؤير ذيك

 في ايقَرفََ  احْذر: فةُقالُ  ايْوَباءُ، لايْقَرفُ  ايعًْدْلى،: لَايقَْرفَُ  أيقَرف، على ايوَباء يفظ يطلق كما،( 2)انتشاره لسط ايسؤكان

                                                
دار صادر ، بيرلت ، يسؤان ايعرب ، يلامام ايعلام  ابي ايفضل جمال ايدين محمد بن مكرم بن منظور الافريقي المصري ،  1

      . 4751، ص دلن تأريخ
لدلن ، ايعبر لديوان المبتدأ ل ايخبر في أيام ايعرب لايعجم ل ايبربر لمن عاصرهم من ذلي ايسؤلطان الأكبر، ابن خ 2

 . 153تأريخ ابن خلدلن، المعتنى به أبو صهةب ايكرمي، بةت الأفكار ايدلية ، ص 
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، آل مَرضَِ  مِنْ  فُلانٌ  اقتَرفََ  لقَد غَنغَمِكَ، لعلم ، ( 1)ذيك فةصةبهَُ  مَرضْى لهُمْ  يأَتةهُمْ  أنَْ  لَهُوَ : إقرافاً  أقَْرفَُوهُ  لقد فُلان 

مراض ايوبائة ، لايوبائةات ]جمع[: مفرد لبائة : )طب( أمراض شَديدة الأمراض ايوبائة : أحد فرلع ايطب ايذي يدرس الأ 

ايعَدلى سريع الأنتشار مِنْ مَكان إلى مَكان يُصةب الإنسؤان لايحةوان لاينبّات لقد تكون مباديء أل افكار هدّام  يغزل 

سريع الأنتشار مِنْ مَكان إلى مَكان يُصةب ايعقول لايثقافات. لعلى هذا فايوَبَأُ عند ايلغويين تعني،كلُُّ مرض  شَديد ايعَدلى 

 . (2)الإنسؤان لايحةوان لاينبّات، لعادةً ما يكَون قاتلاً كايطّاعون كثيراً ما تنتشر الألباءُ بعد ايحرب

 

 ايثاني المطلب

 في الإصطلاح ايقانوني مفهوم الألبئ 

لحات ايطبة ، يذيك لم نجد في كتابات لبحوث في حقةق  الأمر، أن مصطلحي ايوباء ل الألبئ  في الأصل من المصط     

ايفقه ايقانوني تعريفاً محدداً يلوباء، بل أنهم أستخدموا مصطلح الآف  ايسؤمالي  في سةاق بةانهم لمعنى ايسؤبب الأجنبي، 

خلو ايقانون ، إلا أن ( 3)لمنه ايقوة ايقاهرة، لانقطاع علاق  ايسؤببة  بين ايخطأ ل بين ايضرر في دائرة المسؤولية  المدنة 

المدني من مصطلح " ايوباء " لا يعني عدم لرلد هذا المصطلح في قوانين خاص  أخرى، فقانون ايصح  ايعام  ايعراقي 

كفل كاف  ايسؤبل ايتي تحفظ ايصح  ايعام  يلأفراد لالمجتمع من الأمراض الأنتقاية  قد ( المعدل،  1981( يسؤن  )  89رقم ) 

مل بها حال حدلث ألبئ  ناقل ، لفي عدة مضامين تتوجب على الموسسؤات ايصحة  أن تع قانونايلالألبئ ، حةث تضمن 

بأنه:" هو المرض ايناجم عن الاصاب  بعامل معد أل ايسؤموم المويدة عنه لايذي ينتج  (4)عّرف المرض الانتقالي هذا ايصدد

". ليبدل أن المشرع لم يسؤتخدم مصطلح  عن انتقال ذيك ايعامل من المصدر إلى المضةف بطريق  مباشرة أل غير مباشرة

المرض ايوبائي لإنما استخدم مصطلح المرض الأنتقالي لايسؤبب في ذيك يعود حسؤب إعتقادنا إلى أن الأمراض ايوبائة  هي 

ذيك ترك أمر تحديد بالمجمل أمراض لبائة ، ي أمراض إنتقاية  تصةب اعداد كبيرة من ايبشر، ليكن الأمراض الانتقاية  يةسؤت

الامراض ايوبائة  يلجهات المعنة  بذيك، إذ حدد المشرع سلط  جوازي  يوزير ايصح  أل من يخويه أن يعلن ببةان يصدره 

أي  مدين  أل أيا جزء منها منطق  موبوءة بأحد الأمراض ايخاضع  يلوائح ايصحة . كما يلحظ أن المشرع قد أناط مهم  

 دلن تحول ايتي ايتدابير بأتخاذ صةب الإنسؤان الى لزارة ايصح  كجه  مسؤولي مكافح  الأمراض الانتقاية  لالألبئ  ايتي ت

مكافح  الأمراض الانتقاية  لمراقبتها لمنع  بهدف لقعت، إن آثارها تحجةم الى تودي ايتي الأسايةب مراعاة أل لقوعها،

ها في الأراضي لالمةاه لايجواء ل من مكان الى آخر فةه لايحد من انتشار أن خارج ايقطر الى داخله لبايعكس تسربها م

 . ( 5)ايعراقة 

 

 المبحث الألل

 على أساس ايخطأعن الألبئ  لدلي  يالمدنة  سؤولية  الم

من ايثابث أن المسؤولية  عن عمل ايغير بصورة عام  تتمةز بايطابع الإستثنائي، ذيك أن الأصل هو عدم مسؤولية      

لا يكون مسؤوللاً إلا عن  -سواء أكان شخصاً طبةعةاً أم شخصاً معنوياً  -ايشخص عن فعل غيره، فايشخص من حةث المبدأ 

فعله ايشخصي، ليكن يسؤأل عن فعل غيره إستثناءً، لقد حدد المشرع هذه ايحالات لبةين أحكامها، لهذه ايحالات تشمل 

لالمسؤولية  عن  ه،كل من مسؤولية  ايشخص عمن هم تحت رعايته )متولي ايرقاب (، لمسؤولية  المتبوع عن أعمال تابع

مسؤولية  المتبوع عن أعمال تابعه، لالمسؤولية  عن  على بةان المقصود بكل من بحثليكننا سنقتصر في هذا الم .الأشةاء

                                                
 .3600ينظر: يسؤان ايعرب، مصدر سابق، ص  1
ذ ايدكتور احمد مختار عمر، ايطبع  الاللى، المجلد الالل، عالم ايكتب، ينظر: معجم ايلغ  ايعربة  المعاصرة، الاستا 2

 .2392م، ص2008ه / 1249ايقاهرة، 
 .( من ايقانون المدني ايعراقي211المادة )  3
 ( المعدل. 1981( يسؤن  )  89قانون ايصح  ايعام  ايعراقي رقم ) ( ايفقرة )أللاً( من 46المادة )  4
 ( المعدل.1981( يسؤن  )89انةاً( من قانون ايصح  ايعام  ايعراقي رقم )( ايفقرة )ث3المادة ) 5
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حراس  الأشةاء ايتي تتطلب عناي  خاص  يلوقاي  من أضرارها، لذيك لإتصال هذين اينوعين من المسؤولية  أكثر من غيرهما 

ث دراستنا، لبناء على ذيك سنقسؤم هذا المطلب إلى فرعين، سةكون الأللى تحت عنوان بحالات المسؤولية  محل بح

المسؤولية  المدنة  يلدلي  عن الألبئ  في ظل قواعد مسؤولية  المتبوع عن أعمال تابعه، أما ايثانة  سنخصصها يلبحث عن 

 يتي تتطلب عناي  خاص  يلوقاي  من أضرارها.المسؤولية  المدنة  يلدلي  عن الألبئ  في ظل قواعد مسؤولية  حراس  الأشةاء ا

 

 ايفرع الألل

 المسؤولية  المدنة  يلدلي  عن الألبئ  في ظل قواعد مسؤولية  المتبوع عن أعمال تابعه

( من ايقانون المدني ايعراقي ، لبحسؤب ما قررته هذه 219أن المشرع ايعراقي قد تطرق إلى مسؤولية  ايدلي  في المادة )     

ن مسؤولية  ايدلي  تكون ذات طبةع  غير مباشرة شأنها شأن مسؤولية  المتبوع عن أعمال تابعه، فالمشرع يقةم المادة، فأ 

مسؤولية  ايدلي  عن أخطاء موظفةها على أساس ايخطأ المفترض في بذل ايعناي  ايلازم  يرقاب  الموظف لتوجةهه، بةد أن 

ابلاً لإثبات ايعكس، أي أن المتضرر من خطأ ايتابع لا يلزم بإثبات هذا الأفتراض يةس قاطعاً، بل جعله إفتراضاً بسؤةطاً ق

خطأ المتبوع، لإنما يكفي أن يثبت خطأ ايتابع حتى تنهض مسؤولية  المتبوع بناء على أساس ايخطأ المفترض ايبسؤةط من 

لمسؤولل عن فعل ايغير شرع ايعراقي توقف عند هذا ايحد فجعل ايخطأ ايذي أفترضه بجانب االمجانب هذا الأخير، بةد أن 

بسؤةطاً يسؤمح يهذا المسؤولل بإثبات عكسؤه، لبذيك يمكنه ايتخلص من المسؤولية  لتعطةل ما أراده المشرع نفسؤه من زيادة 

، فلم ايدلي  يحماي  المضرلرين، لبهذا يتبين بأن المشرع قد أخذ موقفاً لسطاً باينسؤب  يحماي  المضرلر عن أخطاء موظفي

على أساس ايخطأ لاجب الإثبات، كما هو ايحال في المسؤولية  عن الأعمال ايشخصة ، للم يصل بها يقم تلك المسؤولية  

إلى ايحد ايذي بلغه ايقانونين المصري لايفرنسي في حمايتهما يلمضرلر، ايلذين جعلا من قرين  إفتراض ايخطأ قاطع ، 

ايفرنسي لايمكن أن يتخلص من المسؤولية  بإثبات انتفاء  لعلةه فأن المتبوع في ايقانونين المصري ل،( 1)لاتقبل إثبات ايعكس

. أما في ايقانون ( 2)ايخطأ من جانبه، لإنما يكي يتخلص من المسؤولية ، علةه أن ينفي رابط  ايسؤببة  بما يثبته من سبب أجنبي

بنفي ايخطأ المفترض من  ايعراقي فأن المتبوع بأمكانه دفع مسؤوليةته بصورة مباشرة، لذيك بإثبات أنه لم ترتكب خطئاً أي

 جانبها، لمهما يكن من أمر فأنه يشترط يقةام هذه المسؤولية  توافر عدة شرلط نوجزها فةما يأتي: 

 

 لجود ايعلاق  ايتبعة :  -1

يةس بكائن حي يه لجود ذاتي مسؤتقل لإنما يعمل عن طريق لسطاء إذ  –لمن ضمنها ايدلي   -بما أن ايشخص المعنوي       

الأشخاص بأداء الأعمال لايخدمات نةاب  عن هذا ايشخص المعنوي، لمن هنا قضت طبةع  الأشةاء أن لا تكون يقوم هولاء 

يجب أن تتوافر علاق  تبعة  بين المتبوع  ا. ليقةام مسؤولية  ايدلي  عن أعمال تابعةه( 3)مسؤولية  ايدلي  إلا عن فعل ايغير

قهاً لقضاءً، على عنصر ايسؤلط  ايفعلة  في ايرقاب  لايتوجةه على ايتابع، لتابعه، لهذه ايعلاق  ترتكز بحسؤب ايرأي ايسؤائد ف

 في رقاب  ايتابع لتوجةهه ليهذا يكي تسؤأل ايدلي  عن أخطاء أحد موظفةها، يجب أن تتوافر عنصر ايسؤلط  ايفعلة  يلمتبوع

د بهذه ايسؤلط  أن يكون يلمتبوع سلط  في أداء ايعمل المكلف به من قبله، يقابلها خضوع ايتابع، لألامر المتبوع، لالمقصو 

 أصدار تعلةماته إلى ايتابع في 

                                                
د.عبدالملك يونس محمد، أساس مسؤولية  الإدارة لقواعدها، دراس  مقارن  بين نظامي ايقضاء الموحد لالمزدلج، رساي   1

 . 156ص ،1996ماجسؤتير مقدم  الى مجلس كلة  ايقانون لايسؤةاس ، جامع  صلاح ايدين،
 ( من ايقانون المدني ايفرنسي.1384( من ايقانون المدني المصري؛ لالمادة )174دة )الما 2
د.حسؤن علي ايذنون ، المبسؤوط في شرح ايقانون المدني، أشرف على تنقةحه لطبعه د. محمد سعةد ايرحو، ايطبع   3

 .596 – 595، ص 2006الأللى ، دار لائل يلنشر، عمان الأردن، 
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في طريق  أداء لاجباته ايذي عةنه يه، لسلط  رقابته في تنفةذ هذه ايتعلةمات لمحاسبته على ايخرلج علةها، كما في علاق  

 . ( 2)اري ، ليو لم يملك إختةاره أل تعةنهبايدلي ، ليو كانت هذه ايرقاب  قاصرة على ايرقاب  الإد ( 1)ايخادم بخدلمه ل الموظف

 لقوع خطأ من ايتابع أحدث ضرراً بايغير: -2

 جعلت ايتقنةنات المختلف  مسؤولية  المتبوع المقررة إبتداءً مسؤولية  تبعة ، تقوم إلى جانب مسؤولية  ايتابع لتدلر معها  

بع قد ارتكب عملاً غير مشرلع أل خطأ سبب ضرراً لجوداً لعدماً، أي أنها اشترطت في قةام هذه المسؤولية  أن يكون ايتا

، يذيك نجد أن غايبة  ايقوانين المدنة  قد نصت ( 3)يلغير، لأنه إذا لم يكن ايتابع مخطئاً فلا مسؤولية  علةه للا على متبوعه

ا بشكل على هذا ايشرط صراح  لبتعابير مختلف  سواء ما تعلق من تلك اينصوص بمسؤولية  ايدلي  عن أعمال موظفةه

( من 219/1خاص، أم مسؤولية  المتبوع عن أعمال تابعةه بشكل عام، لفي هذا ايسؤةاق أشار المشرع ايعراقي المادة )

ايقانون المدني ايعراقي بقويه "..... إذا كان ايضرر ناشئاً عن تعد لقع منهم أثناء قةامهم بخدماتهم " أي من ايتابعين يذا 

تقوم باطفاء ايحرائق بواسط  فرق  الأطفاء إنما تقوم بخدم  عام ، فلا  " ايبلدي  عندما قضت محكم  ايتمةةز ايعراقة  بأن

لعلةه لا تقوم مسؤولية  ايدلي  إلا إذا كان .  ( 4) "تسؤأل عن ايضرر ايذي سببه مسؤتخدموها إلا إذا نشأ عن تعد لقع منهم

 ايضرر ايذي أصاب المدعي قد نشأ عن خطأ أرتكبه الموظف.

 :بسؤببها أل لظةفته تأدي  أثناء ايضار ايخطأ ابعايت إرتكاب -3

 لا(  ايدلي )  المتبوع فإن لبذيك ،( 5)بايوظةف  ايخطأ إرتباط ضرلرة على مختلف  لعبارات بصةغ المدنة  ايتقنةنات نصت     

 في يبذيه ايذي ينشاطبا مرتبطاً  الموظف أرتكبه ايذي ايخطأ كان إذا إلا(  الموظف)  تابعه عمل عن مسؤولية  أي  علةه تترتب

 ايتي بالأعمال قةامه أثناء الموظف من تقع ايتي الأخطاء على مقصورة فهي لبايتالي عمل ايةه، من ايوظةف  به عهدت ما أداء

لذيك لان علاق  ايتبعة  بين الموظف ل ايدلي  لا تشمل نشاط الموظف كله، فلا يجوز إطلاق لظةفته،  نطاق ضمن تدخل

نخلص مما . ( 6)ا يرتكبه الموظف من أفعال ضارة، حتى تلك ايتي لا تجمعها مع ايوظةف  رابط  معةن مسؤوليةتها عن كل م

 نتصور أن يمكن ايعراقي، المدني ايقانون ضوء في ايدلية ، يلحدلد سبق بأن المسؤولية  المدنة  يلدلي  عن الألبئ  ايعابرة

 ايتابع علاق  في ايذكر ايسؤايف  ايثلاث  ايشرلط توافرت ما متى موظفةها أعمال عن ايدلي  مسؤولية  إلى إستناداً  قةامها

( ايتي سبق بةانها، للا يهم بعد ذيك 219) المادة في ايواردة ايتوصةات طوائف إحدى ضمن المتبوع هذا لأنطوى بمتبوعه،

لبما أن . ( 7)أل دليةاً أن يتمثل بشخص من أشخاص ايقانون ايعام أل من أشخاص ايقانون ايخاص، أل أن يكون شخصاً لطنةاً 

                                                
ف معناها ايفني ايدقةق، لإنما نقصد المعنى ايواسع يهذ الاصطلاح، لنريد به كل تابع يلدلي  أي للا نقصد بكلم  الموظ1

بغداد،  –كل من يودي عملاً يحسؤابها. د.عادل أحمد ايطائي، مسؤولية  ايدلي  عن أخطاء موظفةها، دار ايحري  يلطباع  

 . 14،ص1978
، مصادر الإيتزام، ايطبع  ايثانة ، دار اينهض  ايعربة ، 1دني، جد. عبدايرزاق ايسؤنهوري، ايوسةط في شرح ايقانون الم2

 لما بعدها. 1146،ص 679ل677، ايفقرة 1964
، 5ايثايث،ايطبع  د.سلةمان مرقس، ايوافي في شرح ايقانون المدني، ايفعل ايضار لالمسؤولية  المدنة ، ايجزء 3

 .853-852،ص1988
 . 92، ص2حكم  تمةةز ايعراق، مجلد(، قضاء م9/4/1964حكم محكم  ايتمةةز ايعراقة  في )4
ليلحظ ان ايقانون المدني ايعراقي لم يبسؤط نطاق مسؤولية  ايدلي  عن أعمال تابعةها يةشمل الأخطاء ايتي يرتكبها 5

( من ايقانون  1384الموظف بسؤبب لظةفته لإنما أقتصر عن الأخطاء ايتي يرتكبها الموظف أثناء لظةفته ، لكذيك المادة ) 

المدني ايفرنسي في حين أن موقف المشرع المصري كان مختلفاً في هذا ايشأن إذ لسع من  مسؤولية  المتبوع ) ايدلي  ( عن 

عمل تابعه فجعل من الألل مسؤوللاً يةس فقط عن الأخطاء ايتي يرتكبها ايثاني أثناء تأديته يوظةفته، لإنما عن الأخطاء ايتي 

 يرتكبها الموظف بسؤبب لظةفته. 
 . 860ن مرقس، المصدر ايسؤابق، ص د.سلةما 6
د. محمد عبد ايصاحب ايكعبي، المسؤولية  المدنة  عن أضرار ايكوارث ايطبةعة ، دار ايتعلةم ايجامعي، الأسكندري ، 7

 . 205، ص 2020وري  مصر ايعربة ، جمه
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ايوقاي  لمنع حدلث الأمراض الإنتقاية  ل الألبئه أل ايحد من إنتشارها هي " لضع ايضوابط  من أهم الإجراءات

. لعلةه فإن الموظف ( 1)لالمواصفات لايشرلط ايصحة  يلمعامل فةها لمراقب  تطبةق تلك ايضوابط لالمواصفات لايشرلط"

لاجبه دلن الإيتزام بايضوابط المبةنه أعلاه، لترتب على ذيك الإخلال إنتشار الأمراض  المختص إذا ما أخل في أداء

لالألبئ ، ما أدى إلى ايحاق ايضرر بالمواطنين، فأن ايدلي  تكون مسؤولي  عن ذيك الإخلال بوصفها متبوعاً يلموظف ايذي 

جع على المتبوع ) ايدلي  ( بناءً على المسؤولية  ايناجم  هو تابع يها، لبهذا يتبين ينا بأن المتضرر من الألبئ  يمكن يه أن ير 

عن خطأ ايتابع )الموظف( لبايتالي تقوم مسؤولية  ايدلي  بمجرد إثبات خطأ الموظف، للا يلزم المتضرر بعد ذيك إثبات 

طأ في ايرقاب  ايدلي  ( فهذه الأخيرة تقوم مسؤوليةتها على أساس ايخطأ المفترض، ليتمثل هذا ايخطأ بايخ)خطأ المتبوع 

لايتوجةه، للا يخفى أن إتباع هذا اينظام في إفتراض ايخطأ في مجال الأضرار ايناجم  عن الألبئ  يخفف من عبء الإثبات 

الملقى على عاتق المضرلرين ل يةسر علةهم في ايحصول على حقهم من ايتعويض، إلا أن هذا ايتخفةف لايتةسؤةير في 

ع المتبوع ل رجوعه على هذا الأخير في المطايب  بايتعويض، أما في علاقته بايتابع حقةقته في حدلد علاق  المضرلر م

أل بعبارة أخرى فأنه  ، ( 2))الموظف( فهذه محكوم  بقواعد المسؤولية  المدنة  ايقائم  على أساس ايخطأ ايواجب الإثبات

، ليجب على صحي أم موظف عاديسواء أكان هذا الموظف في ايسؤلك اي يتعين أن يكون هناك ثمت خطأ من الموظف

، لمتى كان ايثابت أن  المضرلر أن يقةم ايديةل علةه لأن يكون هذا ايخطأ من الموظف قد لقع أثناء تأدي  ايوظةف 

الموظف قد ارتكب ايخطأ الموجب يلمسؤولية  حال تأدي  عمله لإعتماداً على سلط  لظةفته، للم يقع خطأ شخصي من 

الموظف يهذا ايخطأ، فتكون مسؤولية  ايدلي  بهذا ايوصف، هي مسؤولية  المتبوع عن تابعه، جانب ايدلي  عند إرتكاب 

فعلى المضرلر إثبات حصول ايخطأ من الموظف أللاً حتى يتسؤنى يه ايرجوع على المتبوع بايتعويض، لذيك لأن مسؤولية  

هذا الأخير، فايثابت في هذا ايصدد إن ايدلي  لاتنهض عن عمل ايتابع ) الموظف ( ما لم تتحقق المسؤولية  ايشخصة  ي

مسؤولية  المتبوع المفترض  مسؤولية  تبعة ، إذ أن الأللى تتبع ايثانة  لجوداً لعدماً، لأنه بإنتفاء المسؤولية  المدنة  عن 

لي لا ايتابع ) الموظف ( تنتفي عن المتبوع بطريق ايتبعة ، فإذا لم يثبت خطأ بجانب ايتابع، فلا مسؤولية  علةه، لبايتا

بمعنى أنه يجب على المتضرر أن يسؤتند إلى سلوك معةب قانوناً يثبت من خلايه ايخطأ . ( 3)مسؤولية  على المتبوع ) ايدلي  (

ايسؤلوك المعةب يسؤتدل على ثبوت إثبات ذيك ايذي كان هو ايسؤبب في إيحاق ايضرر به من جراء حدلث ايوباء فمن خلال 

في إحداث ايضرر ايحاصل من جراء حدلث ايوباء أل كان ايذي يدعي صدلر هذا ايخطأ ايتقصيري ايذي كان هو ايسؤبب 

 .( 4)ايسؤلوك من المدعي علةه ليطايبه بايتعويض عما أصابه من ضرر

متةسر المنال، فعلى ايرغم من أن المشرع  ليكننا نرى أن إثبات ايخطأ أل ايتقصير من جانب ايدلي  يةس أمراً سهلاً ل          

جال أمام المتضرر لإثبات ايخطأ ايذي سبب يه ايضرر بكاف  طرق الإثبات، إلا أنه قد يصعب على المدعي قد فسؤح الم

ايوصول لمبتغاه ، لذيك يغموض فكر ايخطأ ايتقصيري لبايتالي صعوب  إثباته في نطاق المسؤولية  عموماً، فإذا كانت هذه 

ولية  ايتقصيري ، فةبدلا ينا أنها أكثر تعقةداً في مجال ايصعوب  قاسم مشترك بين كاف  صور ايخطأ في مجالات المسؤ

المسؤولية  عن الألبئ  ، لعلى الأخص عندما يشارك ايعامل ايبشري مع ايعامل ايطبةعي في حدلث الألبئ ، هذا من جانب ، 

ايتقلةل  تفشةها ألل  لمن جانب آخر فأن ايدلل غايباً ما تقوم عن طريق موسسؤاتها بالإجراءات ايلازم  لمنع حدلث الألبئ 

 مثلاً يوقايتهم من ايعدلى ل ايحد من  كايتطعةم الإجباري ايذي يفرضها ايدلي  على المواطنةين من أضرارها عند تفشةها،

لهكذا يواجه المضرلر من  من ايصعب إثبات ايخطأ ايتقصيري من قِبلَ ايدلي ، علةهل ، بين أفراد المجتمعإنتشار ايفايرلس 

، فإذا ما تعذر علةه إثبات خطأ ايتابع ) الموظف ( بسؤبب تلك ايصعوبات أل بسؤبب تعذر اكتشاف ثيرةكالألبئ  صعوبات 

المخطئ ، فهذا يعني عدم جواز رجوعه على المتبوع ) ايدلي  ( إستناداً إلى قرين  ايخطأ المفترض من جانب المتبوع، لأن 

                                                
 عدل. ( الم1981( يسؤن  )89ي رقم )/ سادساً ( من قانون ايصح  ايعام  ايعراق2)  المادة 1
 .51، ص1950د. صلاح ايدين ايناهي، ايوجةز في اينظري  ايعام  يلإيتزامات، دلن مكان ايطبع ، بغداد ، 2
،ص 1956حسؤين عامر، المسؤولية  المدنة ، ايعقدي  لايتقصيري ، ايطبع  الأللى، مطبع  مصر شرك  مسؤاهم  مصري ، 3

671. 
 .490،ص1976ايجامع  المسؤتنصري ، بغداد، د. حسؤن علي ايذنون، اينظري  ايعام  يلإيتزامات، 4
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ا من جه  لمن جه  أخرى، فإن هذه ايقرين  بحسؤب ايقانون هذه ايقرين  لا تثبت إلا بإثبات ايخطأ من جانب ايتابع. هذ

 ما بذل أنه أثبت ما إذا بمعنى أن ايتابع )ايدلي ( فةما يتعلق بالأضرار ايناجم  عن الألبئ المدني ايعراقي هي قرين  بسؤةط ، 

 لابد كان أضراره ل ايوباء هذا بأن إنتشارها لأثبت من ايحد أل ايوباء حدلث لمنع لذيك يلتابع، ايتوجةه ل ايرقاب  من ينبغي

يو  حتى بايتعويض(  ايدلي )  المتبوع على ايرجوع يه يمكن لا ايحاي  هذه في المضرلر فإن. ايعناي  تلك بذل يو حتى لاقعاً 

ع ، لبايتالي لا يبقى أمامه إلا بمطايب  ايتعويض من هذا الأخير، لايذي هو في ايغايب في لض( 1)أثبت خطأ )ايتابع( الموظف

مالي لا يسؤمح يه بدفع تعويضات بحجم الأضرار ايتي تنجم عن الألبئ  ايعابرة يلحدلد ايدلية ، الأمر ايذي سةجد 

المضرلر من الألبئ  نفسؤه لحةداً في مواجه  مصيره لما يحق به من أضرار، لبهذا يتجلى ينا أن أحكام مسؤولية  المتبوع 

تعجز في كثير من الأحةان على أن تسؤعف المضرلرين من الألبئ ، للا  ترض المف عن أعمال تابعه ايقائم  على أساس ايخطأ

 تلبي حاجاتهم في ايحصول على تعويض مناسب يجبر أضرارهم.

 

 ايفرع ايثاني

 يلوقاي  من أضرارها المسؤولية  المدنة  يلدلي  عن الألبئ  في ظل قواعد المسؤولية  عن الأشةاء ايتي تتطلب عناي  خاص 

، لايحقةق  لإن لية  ايدلي  عن الألبئ  أمر غريبلألل لهل  أن ايتطرق إلى حارس الأشةاء ايخطرة بصدد مسؤو  قد يبدل     

. مما لاريب فةه أن ( 2)كانت فرص توافر هذه المسؤولية  في ايواقع ايعملي قد تكون نادرة جداً إلا أنها يةسؤت مسؤتحةل 

 ظهور ايعديد من الآلات المةكانةكة  لايقوى المحرك  لغيرها من يلأختراعات ايطبة  لالأكتشافات ايعلمة  أثر كبير في

، ليكن يمكن تقسؤةمها  إلى أشةاء ( 3)الأشةاء ايخطرة، لمن ايطبةعي أنه لا يمكن تحديد هذه الأشةاء تحديداً جامعاً مانعاً 

قتضي طبةعته ايعناي  خطرة بحكم طبةعتها، لأشةاء خطرة بسؤبب ايظرلف لالملابسؤات المحةط  بها، فاينوع الألل ت

ايخاص  في حراسته لما يصاحب تلك ايطبةع  يلوقاي  من خطورة تتلازم معها لهذه الأشةاء تحتاج بإستمرار إلى أن تكون 

حراستها متسؤم  بايعناي  ايخاص  في سبةل ايوقاي  من أضرارها، للا يمكن ايقةام بذيك إلا ببذل ايعناي  ايفائق  )فوق 

إحتمال تسؤببها في إحداث ايضرر، أما اينوع ايثاني فهي الأشةاء ايتي تسؤتمد خطورتها من ايظرلف  ايعادة( لذيك يتعاظم

لالملابسؤات المحةط  بها بغض اينظر عن طبةعتها أي حتى يو كانت بطبةعتها غير خطرة فقد تكون ايظرلف المحةط  بذيك 

 . ليبدل أن غايبة  لاضعي( 4)تسؤبب بأضرار يلغيرايشيء، تجعل منه خطراً مما يتطلب عناي  خاص  في حراسته يكي لا ي

 بأن ايقواعد ايعام  ايتقلةدي  في المسؤولية  المدنة  لم تعد تفي بحاجات المجتمع تايتشريعات المدنة  ايحديث  قد أقتنع

اعفت أنواع بعد أن تض، ( 5)ايتي تتطلب عناي  خاص  يلوقاي  من ضررها لبخاص  فةما يتعلق بايحوادث ايناشئ  عن الأشةاء

هذه الأشةاء لظهر ايكثير منها ينشأ من إستعمايه مخاطر عديدة، فعلى ايرغم من أن ايتقنةنات في ايبلاد ايعربة  قد أخذت 

، إلا أنه يمكن أن نخلص من هذه اينصوص جمةعاً أنه يلزم في ( 6)بالمسؤولية  المفترض  عن فعل الأشةاء في حدلد متفالت 

 ر شرطين، هما :قةام هذه المسؤولية  تواف

يشترط في قةام المسؤولية  عن الأشةاء تدخل ايشيء في إيقاع ايضرر، لهذا يعني أن لا  -لقوع ايضرر بفعل ايشيء : -1

أي أن يقع ايضرر بتدخل ايشيء ايخطر تدخلاً  يكون ايضرر قد لقع بفعل الإنسؤان مباشرة بل بواسط  فعل شيء

                                                
 .174د. عادل أحمد ايطائي، بهذا المعنى، مصدر سابق ، ص 1
د. عبدايكريم ربةع ايعنزي ، المسؤولية  المدنة  عن نقل فيرلس كورلنا المسؤتجد يلغير، دراس  تحلةلة  تأصةلة  في  2

ث، ايكويت، إصدار خاص يجائح  كورلنا، ايجزء ايثاي -ايقانون ايكويتي، مجل  ايحقوق، تصدر عن مجلس اينشر ايعلمي

 . 171، ص2021مارس -1442شعبان 
 .173، ص5د.حسؤن علي ذنون، المبسؤوط في شرح ايقانون المدني، مصدر سابق، ج 3
محمد طاهر قاسم، الأساس ايقانوني يلمسؤولية  عن الأشةاء ايخطرة أمام ايقضاء ايعراقي، مجل  ايرافدين يلحقوق، كلة   4

 .192،ص 16، ايسؤن  49، ايعدد13ايحقوق، جامع  موصل، المجلد
 ( مدني مصري.178عراقي ؛ المادة )( من ايقانون المدني اي231المادة ) 5
 .105د. سلةمان مرقس، مصدر سابق، ص  6
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. لهنا يجب أن نمةةزبين فعل الإنسؤان ل فعل الأجهزة ( 1)ايضررإحداث مح يه بايشيء في لضع يسؤإيجابةاً بحةث يكون 

لالآلات، لأن المسؤولية  عن فعل الإنسؤان تقوم على خطأ لاجب الإثبات، بةنما المسؤولية  عن فعل الأجهزة لالآلات 

إيتزام ايطبةب  تقوم على أساس خطأ مفترض، كما ان المسؤولية  عن الأشةاء إستثناء من الأصل،  فعلى ايرغم من أن

في ايعمل ايطبي هو ايتزام ببذل ايعناي  كأصل عام، إلا أن ايتزامه أثناء إستعمايه يلآلات لالأجهزة ايطبة  هو إيتزام 

 .( 2)بتحقةق نتةج 

ليقصد   -لجود ايشيء عند تسؤببه في حدلث ايضرر في حراس  ايشخص المراد مسؤاءيته عن ذيك مسؤوللي مفترض  : -2

فر ايسؤةطرة ايفعلة  يلشخص على ايشيء قصداً لإستغلالاً سواء أستندت هذه ايسؤةطرة إلى حق بايحراس  هنا توا

، ( 3)مشرلع أل لم تسؤتند، ل يمكن أن يكون حارس الأجهزة شخصاً طبةعاً كايطبةب أل شخصاً معنوياً كموسسؤ  صحة 

عناي  خاص  سواء كان بسؤبب عةب  ففي المجال ايطبي تقوم مسؤولية  ايطبةب عن الآلات ل الأجهزة ايتي تحتاج إلى

ذاتي، أل بسؤبب المخاطر ايتي تلازم ايشيء، أل بسؤبب ايهدف من إستخدامها لايدق  في إستعمايها ل تتطلب كفاءة 

معةن  من مسؤتخدمةها، كما أنه في حاي  استعمال هذه الأجهزة من قبل المسؤاعديين ايطبةين فإن ايطبةب يعتبر 

. فعلى سبةل المثال تسرب بعض ايفيرلسات أل ( 4)دثها هذه الأجهزة بإعتبارهم تابعين يهامسؤوللاً عن الأضرار ايتي تح

ايكائنات ايحة  ايدقةق  من داخل المختبرات أل المعامل أثناء قةام ايعاملين في هذه المختبرات بايتجارب ايطبة  أل 

ة  خطيرة، تهدد حةاة ايبشري . لبما أن الأبحاث ايبةويوجة  يلأغراض ايسؤلمة ، قد تنجم عنها كوارث بةئة  أل صح

خطأ سواء أكان خطئاً عمدياً أل غير عمدي ،  أل تقصير لآت لأجهزة دقةق  جداً، لعلةه أيهولاء ايعاملين يسؤتخدمون ا

لهذا  تترتب علةه المسؤولية .لبايتالي لإنتشارها،  على هذه ايفايرلسات ايسؤةطرة من الممكن أن تودي إلى فقدان

" لذيك بأخذ عةن  من ايشخص تسؤمى  PSR testالأطباء لالممرضون في لزارة ايصح  من خلال فحص " مايقوم به 

لهي عبارة عن فحص يتم من خلال الأنف لايبلعوم يتشخةص إحتماي  الأصاب  بوجود ايفايرلس  " Swabالمسؤح  " 

بوب، لهو دقةق يلغاي  في سواء ظهرت الأعراض على ايشخص أم لم تظهر، حةث يتم إجراء هذا ايفحص داخل إن

 الأنبوب من ايتخلص يتم ثم لمن ،( 5)يلفيرلس نتةجته ليعتمد على تقنة  مسؤتخدم  في ايكشف عن المادة ايوراثة 

المأخوذة، أن اينتةج  إيجابة  فهذا يدل على أن هذا ايشخص  ايعةن  من تبين فإذا المسؤح ، أخذ في استخدم ايذي

  تعد هذه ايعةن  شةئاً خطراً بحسؤب طبةعته، مما يحتاج إلى عناي  خاص  لمنع مصاب بايفيرلس، ففي هذه ايحاي

لقوع ايضرر منها فإذا لم يتم إحكام إغلاق عةن  المسؤح  لأنتقل ايفيرلس منها إلى أشخاص آخرين، قامت مسؤولية  

استخدام الأدلات ايطبة  ذات ايدلي  إستناداً إلى قواعد حراس  الأشةاء ايخطرة، كما تقوم مسؤولية  ايدلي  عند إعادة 

ايعلاق  بايفحص عن ايفيرلسات عموماً، فإن كانت أدلات معدة يلإستعمال مرة لاحدة، يتوجب إتلافها بعد استعمايها 

، ( 6)فوراً، لإن كانت متعددة الأستخدام يتوجب تطهيرها لتعقةمها طبقاً يلألضاع المتعارف علةها في ايعمل ايطبي

الموسسؤات ل المسؤتشفةات ايحكومة  لا يباشر سةطرة فعلة  على أدلات فحص المرضى يحسؤابه للما كان ايطبةب في 

ايخاص، لإنما يخضع لإشراف لتوجةه إدارة المرفق ايصحي، لتبعاً يذيك لا يعتبر ايطاقم ايطبي ايحكومي كالأطباء 

لعلاج الألبئ ، بل تكون إدارة لمسؤاعديهم لالممرضين لغيرهم حراساً يلأشةاء لالمعدات لالأجهزة المخصص  يفحص 

                                                
 .188سؤن علي ذنون ، مصدر سابق ، صد. ح 1
 .219، ص2010ايكتب ايقانونة  يلنشر لايتوزيع، مصر،  أنس محمد عبدايقادر، المسؤولية  المدنة  في المجال ايطبي، دار 2
 .234د. حسؤن علي ذنون ، المصدر ايسؤابق ، ص 3
 .50أنس محمد عبدايقادر، المصدر ايسؤابق ، ص  4
 .)                                     متاح على الموقع الأيكترلني:                                                         5

<www.https://safesterile.com> (Last visited 1.3.2022 
د. ايسؤةد محمد ايسؤةد عمران ، ايتزام ايطبةب بإحترام المعطةات ايعلمة ، دار اينهض  ايعربة  يلنشر لايتوزيع، جمهوري   6

 .  171؛ د. عبدايكريم ايعنزي، مصدر سابق ، ص21،  ص15، بند1998مصر ايعربة ، 
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، لذيك نظراً لأن ( 1)المرفق ايصحي هي ايحارس ، لتسؤأل بهذه ايصف  دلن ايحاج  إلى إثبات خطأ من جانب أي شخص

ايتابع ايذي يحفظ ايشيء أل يرعاه يحسؤاب متبوعه ، لايسؤأل عن الأضرار ايتي تنجم يلغير من هذا ايشيء، بل تعتبر 

يذي يسؤأل عما يحدث من أضرار بفعل هذا ايشيء، ليلحظ أن هذا الأفتراض في ايقانونين ايحراس  يلمتبوع لهو ا

المصري ل ايفرنسي هو إفتراض قاطع غير قابل لإثبات ايعكس، بمعنى أن حارس ايشيء ايخطر، لا يسؤتطةع دفع 

أجنبي لا يد يه فةه، للم  المسؤولية  عنه عما يحدثه هذا ايشيء من ضرر يلغير ألا إذا أثبت أن حدلث ايضرر كان بسؤبب

يكن بإستطاعته تفاديه، كقوة قاهرة، أل حادث مفاجيء، أل فعل المضرلر، أل فعل ايغير، لهو مايعني نفي ايعلاق  

 . ( 2)ايسؤببة  بين ايشيء ل ايضرر

فه أشةاء أما في ايقانون المدني ايعراقي هو إفتراض قابل لإثبات ايعكس، لبذيك يسؤتطةع كل من كان تحت تصر        

تتطلب عناي  يلوقاي  من ضررها أن ينفي مسؤوليةته عن الأضرار ايناشئ  عن ذيك ايشيء متى ما أثبت أنه قد أتخذ 

كافة  لمنع لقوع ايضرر، أي بمجرد نفي ايخطأ عن نفسؤه، لبايتالي لا يسؤتطةع المضرلر أن يحصل على يايحةط  ا

يشيء بمجرد نفي ايخطأ عن نفسؤه ، لا يمنع من دفعها أيضاً تعويض عنها، ليجدر بايذكر أن دفع مسؤولية  حارس ا

. فبمقتضى هذا اينص يكون المشرع قد ( 3)بإثبات ايسؤبب الأجنبي لأن دفعها في هذه ايحاي  يكون جائزاً من باب أللى

  عنه نقل عبء الإثبات من عاتق المضرلر إلى عاتق المسؤولل عن ايضرر من خلال تمكين هذا الأخير بنفي المسؤولية

لذيك بإثبات عدم خطئه، لبناء على ما سبق يمكن ايقول بأن المسؤولية  عن الأشةاء هي بدلرها غير كافة  يتغطة  

 اينظري  لفق على المدنة  يلمسؤولية  ايقواعد ايتقلةدي  بأن سبق مما لنسؤتنتج معظم الأضرار ايناجم  عن الألبئ ،

 ايحماي  توفير عن كثيرة، أحةان لفي عاجزة، تضل ايضرر، دثمح على يلرجوع لسائل من لفرته ما بكل ايشخصة 

 هنا لمن مناسب، تعويض على ايحصول خلايها من يةمكنهم الألبئ ، ل الإنتقاية  الأمراض من يلمضرلرين ايقانونة 

 ايعابرة بئ الأل  حدلث أثناء لايجماعات يلأفراد ايفعاي  ايحماي  تكفل قانونة  لنظم آيةات لأيجاد ايحاج  أهمة  تظهر

ايتخفةف من أثارها إذا ما لقعت، لمن ثم إقرار قواعد لأحكام من شأنها أن تومن الأقل  على أل ايدلية  يلحدلد

، كتوفير  يلمضرلرين من الأمراض الإنتقاية  ل الألبئ  على تعويض مناسب يجبر به أضرارهم ليخفف عنهم لطأتها

 .لريننظام ايتأمين أل تأسةس صناديق يتعويض المضر 

 

 المبحث ايثاني

 مبدأ ايتضامن الإجتماعيل  لفقاً ينظري  تحمل ايتبع  بئ عن الأل لدلي  يالمدنة  سؤولية  الم

 

  المطلب الألل

 لفقاً ينظري  تحمل ايتبع  عن الألبئ  لدلي المدنة  يسؤولية  الم

عشر لبداي  ايقرن ايعشرين شملت كاف  مجالات مما لاريب فةه أن ايتحول ايذي شهدته ايبشري  في نهاي  ايقرن ايتاسع         

ايسؤةاسة  لالإقتصادي  لالإجتماعة ، كل ذيك بفضل ايثورة ايصناعة  لإنتشار الآلات المةكانةكة  لايتقدم  ايحةاة

. ( 4)ايتكنويوجي، إلا أن هذه ايتطورات رافقتها تهديدات متزايدة على حةاة طبق  شاسع  من طبقات المجتمع، لهم ايعمال

في حين إزدادت أرباح ل فوائد أصحاب المصانع لأرباب ايعمل نتةج  ايجمع بين الآي  ل ايعامل، مما جعل هذا الأخير 

معرضاً لأخطار متنوع ، بسؤبب ايقوة ايكامن  في هذه الآلات لهي قوة عمةاء لا يحدها رادع ، فبايتالي نتج عن هذا ايوضع 

                                                
، 1981، يناير 5ةب شنب، نظرة في مسؤولية  الأطباء عن الأشةاء ايتي في حراستهم ، مجل  المحامي، ايسؤن  د. محمد يب 1

 .135ص
 لمابعدها. 313د. حسؤن علي ذنون، مصدر سابق، ص  2

 .1094سلةمان مرقس ، مصدر سابق، صد. 3 
دي  لإعتبارات ايتضامن الإجتماعي، د.محمد نصر ايدين منصور، ضمان تعويض المضرلرين بين قواعد المسؤولية  ايفر  4

 . 7، ص2001ايطبع  الأللى، دار اينهض  ايعربة ، ايقاهرة،
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ناء ايعمل، لذيك بسؤبب إستخدام تلك الآلات لما صاحب ذيك صعوب  إثبات إزدياد حالات إصابات ايعمال ل الأضرار أث

خطأ مسؤتغلةها أل مايكةها، فأدى ذيك إلى أن يتحمل ايعمال المصابون أل الأشخاص المتضررلن أعباء تلك ايحوادث أل 

يتقلةدي  المبنة  على أساس ، دلن أن تمكنهم قواعد المسؤولية  المدنة  اة، لكأنها لقعت بهم قضاءً لقدراً اينشاطات ايضار 

 .( 1)ايخطأ من استحصال حكم قضائي يتعويضهم عن تلك الأضرار

نظري  ايخطأ ايتقلةدي  يتحقةق ايعداي  في ايحوادث ايتي تقدم الإشارة ايةها برغم  أزاء هذا ايوضع لعدم كفاي  ل      

حرك  قوي  يعلاج هذه ايحاي ، مما حفز  أزدياد عدد هذه ايحوادث لتضاعف عدد المضرلرين منها، قامت في ايفقه

على الإيتجاء الى لسائل مختلف  يسؤد هذا اينقص لتحقةق ايعداي  باينسؤب  إلى هولاء المضرلرين، لكان  فقهاءالمحاكم لاي

( ألل من يفت اينظر، إلى لجوب نبذ الإستقلال Lutchet، لكان ايفقةه )( 2)من هذه ايوسائل إستباط نظري  تحمل ايتبع 

لدعا إلى تطبةق قواعد ايقانون المدني ، دلي انون ايخاص بخصوص مسؤولية  اييتام بين قواعد ايقانون الإداري لايقا

كان يهذا ايتنبةه أثر حاسم في توجةه ايفقه المعاصر  ايخاص  بالمسؤولية  عن فعل ايغير على قضايا مسؤولية  ايدلي ، ل

بادر مجلس ايدلي  في فرنسؤا بتقرير نوع آخر من المسؤولية  لا علاق  يه  فقد ،( 3) نحو محالي  ايتوفةق بين هذه ايقواعد

  ل لا تشوبه شائب  ، يدليجمت عن تصرف مشرلع من جانب ابفكرة ايخطأ بتاتاً، بمعنى أنه قرر مبدأ ايتعويض عن أضرار ن

 . لبهذا تتمةز دلي تصرف ايلبين أي أنه أقام المسؤولية  على ركنين فقط من أركانها هما ايضرر لعلاق  ايسؤببة  بةنه

المسؤولية  هنا عن تلك ايتي تنجم عن سوء تنظةم المرفق في مجموعه ليو لم يكن اسناد خطأ معين إلى موظف بعةنه مما 

، أما في ايحاي  يحاي  الأللى منبت  ايصل  بايخطأيطلق علةه مجلس ايدلي  ايفرنسي تسؤمة  ايخطأ المرفقي، فالمسؤولية  في ا

ناك خطأ مجهول، يسؤتشفه المجلس من سوء تنظةم المرفق، أل من مجانبته يلقواعد ايضابط  يسؤيرة. لأن أساس ايثانة  فه

، ليكن يلحظ بأن فكرة تحمل ايتبع  أل فكرة ايغنم بايغرم لم تسؤلم من اينقد من ( 4)هذه المسؤولية  فكرة ايغنم بايغرم

اينظري  في حمل ايفقه لايقضاء على الأخذ بها على إطلاقها  ، يذيك لم ينجح أصحاب هذه( 5)قبل معارضةها من ايفقهاء

، فسؤلموا بإعتبار ايخطأ أساساً ام، لما يبثوا أن حدلا بطموحاتهملاستبدال تحمل ايتبع  بايخطأ أساساً يلمسؤولية  بوجه ع

 .( 6)  خاص  تقضي ذيكعاماً يلمسؤولية  المدنة ،  لاكتفوا ببناء المسؤولية  على فكرة تحمل ايتبع  في أحوال إستثنائة

نسؤتنتج مما تقدم ان إعمال نظري  تحمل ايتبع ، يمكن أن يودي إلى تلافي ايكثير من المعضلات ايقانونة  ايتي  ل        

أفرزتها ايتطورات ايصناعة  ل ايتكنويوجة ، ل فةما يتعلق بموضوع بحثنا فأن هذه اينظري  تبدل تتناسب إلى حد كبير مع 

  ايتي تخلفها الألبئ  ل ايكوارث ايبةئة ، لاسةما تلك ايتي تتسؤبب أل تسؤهم في لقوعها مشاريع في ايغايب الأضرار ايجسؤةم

أنشطتها مشرلع  ليكنها في ايوقت نفسؤه تخلف أضراراً كارثة  تصةب المكونات ايطبةعة  يلبةئ ، لبايتالي تلحق خسؤائر 

يو انطوت تلك المشاريع لالأنشط  على نوع من أنواع ايخطأ، فإن عملة  إثبات ذيك ايخطأ فادح  بالأنفس لالأموال. لحتى 

من قِبلَ المضرلر يكتنفها ايكثير من ايصعوبات إن لم تكن مسؤتحةل  في معظم الأحةان، فايحل ايذي تقدمه نظري  تحمل 

ذي يمارس هذا اينشاط، بغض اينظر، سواء اي -معنوي أل طبةعي -ايتبع  هنا تتجسؤد بإقام  المسؤولية  على عاتق ايشخص

علةه  -لفق نظري  تحمل ايتبع   -تضمن نشاطه عمل غير مشرلع أم لم يتضمن ، فالمضرلر بكارث  ايتلوث ايبةئى لالألبئ  

به ليةس علةه عبء تحديد المسؤولل عن ايخطأ كان ايسؤبب بالإضرار فقط تحديد اينشاط لالمسؤولل عن ذيك اينشاط ايذي

 .  ( 7)ن لراء إيحاق ذيك ايضرر بهايذي كا

                                                
 .262، ص1982د. طلال عامر المهتار، مسؤولية  الموظفين لمسؤولية  ايدلي  في ايقانون المقارن، دار اقرأ، بيرلت،  1
 .1114د. سلةمان مرقس ، مصدر سابق، ص  2
 .408م، ص1968ايخطأ المرفقي، رساي  دكتوراه )جامع  ايقاهرة( ، مطابع أخبار ايةوم، د. حاتم يبةب جبر، نظري  3
 .179د.سلةمان محمد ايطمالي، ايقضاء الإداري، مصدر سابق، ص 4
يلمزيد من الإطلاع حول الانتقادات ايتي لجهت إلى على فكرة تحمل ايتبع  كأساس تقوم علةه الإدارة أل المتبوع.  عادل  5

 لمابعدها. 190طائي، مصدر سابق، أحمد اي
 .1140د. سلةمان مرقس ، المصدر ايسؤابق، ص  6
 .447دايكريم سلام ، مصدر سابق، صد. أحمد عب 7
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فعلى ايرغم من أن نظري  تحمل ايتبع  تمتلك هذه المزي  إلا أن الإعمال بها لا يعني الإنتهاء من كل ايعراقةل ل          

لايتلوث ايبةئي في مسؤعاه يلحصول على ايتعويض يجبر ضرره، ذيك  المضرلر من الألبئ  ايصعوبات ايتي قد تعترض سبةل

ركن ايخطأ منها، فأنها في ايواقع قد استبديت  ظري  تحمل ايتبع  إذا كانت يها مزي  تبسؤةط قواعد المسؤولية  بإستبعادأن ن

صعوب  بأخرى، لأنها باستبعادها شرط ايخطأ لإعتمادها على مجرد ايتسؤبب في احداث ايضرر تصطدم بصعوب  كبرى تنشأ 

يواحد تعدداً لا حصر يه، فمن ايواضح أن كل ضرر يحدث يكون نتةج  إلى احداث ايضرر ا عن تعدد الأسباب ايتي تودي

، لعلى الأخص في مجال الأضرار ايناشئ  عن ايكوارث ( 1) لمجموع  من ايعوامل لالأسباب تلاحقت أل شاركت على احداثه

الأسباب تتلاحق لتتشارك  ايبةئة ، فايضرر ايوبائي في ايغايب يقع نتةج  لمجموع  كبيرة من ايعوامل لسلسؤل  منايوبائة  ل 

، ( 2) في إحداثه، فعلى سبةل المثال يو أصاب قطعان كبيرة من ايثرلة ايحةوانة  بمرض لبائي كجنون ايبقر أل ايحمى اينزفة 

لمن ثم انتقال ذيك المرض ايوبائي إلى أشخاص تناليوا أغذي  مصنع  من يحوم تلك ايحةوانات المصاب  فايحقت بهم 

فهنا تظهر مشكل  تتجسؤد بايتسؤاؤل المهم من هو المسؤولل عن أضرار هذه الإصابات بهذا المرض ايوبائي، أضراراً جسؤةم ، 

بائع الإغذي  المصنع  من ايلحوم المصاب ، أم بائع ايحةوانات المصاب  ذاتها، أم مربي تلك ايحةوانات، أم بائع  هل هو

 . ( 3)الأعلاف ايحةوانة  ايتي تحمل فيرلس المرض

هكذا تتجلى ينا في كل حاي  من حالات الأضرار ايناشئ  من الألبئ  سلسؤل  من الأسباب ل حلقات مترابط  من  ل         

ايعوامل، بإجتماعها كلها مع بعض أل بأجتماعها مع ايعوامل ايطبةعة  تودي ألى إيحاق ايضرر بالآخرين، لفي غايبة  الأحةان 

دت إلى نشوء ايوباء، لينا أن نتسؤائل هل يمكن في هذه ايحاي  مطايب  جمةع يتعذر حتى تحديد الأسباب ل ايعوامل ايتي أ 

المتسؤببين بذيك ايضرر بايتعويض، لكةف يكون توزيع المسؤولية  فةما بةنهم؟ ليبدل أن ايحل الأمثل يهذه الإشكاية  

ددة لبايتالي تشخةص أي من لالإجاب  على هذه ايتسؤاؤلات هو ايعودة إلى فكرة ايخطأ كأساس يتقةةد هذه الأسباب المتع

هذه الأسباب أنطوى على خطأ يشار ايةه أنه هو ايذي كان لراء إحداث ايضرر ل ايحاق  بالمضرلر، لهذا يعني أننا رجعنا 

إلى المربع الألل من حةث ما يترتب على تحديد المخطيء لإثباته من صعوبات لمشاكل لما ينطوي علةه من عبء يثقل 

بة  الأحوال، لمن جه  أخرى قد تظهر أمام المتضرر بايوباء مشكل  ثانة  تحول دلن إمكانة  حصويه كاهل المضرلر في غاي

على تعويض عادل، لتتمثل هذه المشكل  في أن نظري  تحمل ايتبع  تلزم المطايب بايتعويض بتشخةص من تسؤبب 

ي  تتجسؤد بتلك ايكوارث ايوبائة  ايتي تقع بايضرر، لهنا تظهر المشكل  إذا ما كان المتسؤبب بايوباء مجهولاً لهذه ايحا

 بفعل ايطبةع  يوحدها دلن أي مسؤاهم  أل دلر يلعامل ايبشري، فايسؤوال هنا من يتحمل تبع  الأضرار ايناشئ  عن الألبئ 

 ( 4)أضرارها المنكوب يوحده عبء يتحمل فهل فعلاً، ايقاهرة ايقوة توصةف علةها يصدق حقةقتها في لايتي ايقبةل، هذا من

بحةث لايطةق قدراته  ، ؟ لماذا يو تسؤبب صاحب اينشاط بأضرار بلغت من حةث عدد المضرلرين بها لجسؤام  إصابتهم حداً 

الماية  على تحمل تلك ايتعويضات، لهذا هو ايغايب في الأضرار ايتي تنجم عن الألبئ  لايجوائح ايعابرة يلحدلد ايدلية ، 

ت تمثل في ايواقع معضلات حقةقة  تحد من دلر نظري  تحمل ايتبع ، لتضةق فكل هذه ايفرضةات لما تثيره من تسؤاؤلا 

من سعتها لأستعاب لتغطة  ايكثير من الأضرار ايناشئ  عن الألبئ  لايكوارث ايطبةعة  عموماً ، لهذا ما يدعونا الى ايبحث 

لفق آية  تضمن حصول المضرلر على  عن سبةل آخر يمكننا الإستناد علةه في تأسةس مسؤولية  ايدلي  المدنة  عن الألبئ 

                                                
  .1138د. سلةمان مرقس، مصدر سابق، ص 1
 لهي مرض لبائي يصةب ايحةوانات دلن أن يظهر علةها لينتقل منها إلى ايبشر عن طريق حشرة ايقراد أل ايحةوانت 2

الماشة ، بةنما ينتقل من أنسؤان إلى آخر نتةج  الاتصال المباشر بدم ايشخص المصاب أل إفرازاته أل سوائل جسؤمه الأخرى 

 https://www.who.int          .(Last visited 17.7.2022)                                                       متاح على الموقع الأيكترلني:

                                                                                         
د. رضا عبد ايحلةم عبد المجةد، اينظام ايقانوني يكوارث الأصناف ايحةوانة  لاينباتة  بايتطبةق على جنون ايبقر، أنفلونزا  3

 .278م، ص2005ايطبع  الأللى، دار اينهض  ايعربة ، ايقاهرة،  ايطةور، تلف المزرلعات،
م، 2011معة ، الأسكندري ، سوزان كاتر، ايبةئ ، المخاطر لالأخطار، ترجم  د. أحمد طلعت ايبشبةشي، دار المعرف  ايجا 4

 .119ص 

https://www.who.int/
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تعويض عادل في كل ايحالات لايصور لتتجالز من خلايها كل ايعقبات ل المشاكل ايتي تعترض طريقه يلوصول إلى مبتغاه، 

 ايقادم. طلبنسؤعى ايةه لنحالل بلوغه في الملهذا هو ما 

 

 نيايثا طلبالم

 تضامن الإجتماعيلفقاً لمبدأ اي عن الألبئ لدلي  المدنة  يسؤولية  الم

تحديات كبيرة في صعوبات ل أسلفنا ايبةان بأن الأسس ايقانونة  ايتقلةدي ، أي قواعد المسؤولية  المدنة  قد شهدت       

المخاطر لتزايد الأضرار، لما نجم عن ذيك من قصور لاضح يقواعد المسؤولية  المدنة  في مواكب  لتيرة ظل تنامي 

فكرة ايخطأ كأساس يلمسؤولية  مقبوي ، للا الاستناد إلى فكرة تحمل ايتبع  من المسؤولية  ايتحديات المعاصرة. فلم تعد 

كافةاً يجبر ايضرر ايحاصل عن الألبئ  لايكوارث ايبةئة  عموما؛ً الأمر ايذي عزّز ايحاج  الملِّح  لبشكل جلّي أكثر من أي لقت 

غيرت الأسس ايتقلةدي  لمسؤولية  ايدلي ، لتطور تطوراً مضى إلى تبنيّ أسس  أكثر لاقعة  لملاءم  يلمسؤولية . يقد ت

لا ينظر إلى ايضرر على أنه    لمسؤولية  ايدلي  المدنة  _ ملحوظاً، فوفقاً يلإتجاه ايحديث _ ايذي يعد مكملاً يلأسس ايتقلةدي

مصدره، حتى لصف  مجرد عنصر أل ركن في المسؤولية ، لإنما أصبح ينظر إيةه بوجوب رفعه على ايضحة ، بغض اينظر عن

أحد ايفقهاء ايفرنسؤةين هذا ايتطور ايذي لصلت إيةه مسؤولية  ايدلي  في هذا ايشأن بأنه أصبح " يكل ضرر تعويض " 

(Atout dommage réparation)(1 ). 

ضامن في ليعتبر ايت من هنا نبع اهتمامنا بدراس  تأثير فكرة ايتضامن الاجتماعي على قانون المسؤولية  المدنة ،         

لتكمن المجتمع من الأهداف ايتي تسؤعى المنظوم  الاجتماعة  يتحقةقها في سبةل ايوصول إلى مجتمع مترابط لمتماسك، 

أهمة  ايتضامن الإجتماعي من أنه يةس فقط سبةلاً يحماي  الأفراد، بل هو أساس بناء ايدلي  لقوام أمنها لركةزة استقرارها 

ة ايتضامن الإجتماعي لا تقتصر على نوع معين من ايضرر، بل يشمل جمةع ما يوجهه ايفرد من ، لبذيك فأن فكر (  2)الإجتماعي

 ايقائلون ليرى كزلازل، لفةضانات، لبراكين، لأعاصير لجفاف لغير ذيك،  معضلات لمصائب يصعب علةه دفعها بمفرده

 ،( 3) أضرار من بعضهم يصةب ما لمواجه  الأفراد بين لتعالن تكافل لجود من ايضرلري الإجتماعي،أنه ايتضامن بنظري 

 يد بتقديم فتقوم ايتكافل، هذا بتفعةل يبادر من ألل تكون أن علةها ايواجب من فإنه ايجماع  تمثل ايدلي  كانت لما لأنه

 ايبعض ، ليرى( 4)أضرار من يه تعرضوا ما مواجه  على تعةنهم ايتي ايتعويضات يهم لتدفع المضرلرين، يهولاء المسؤاعدة

، ( 5)ايدلي  ايتعويض فهي تفعل ذيك بمقتضى هذا ايواجب الإجتماعي، ليةس بموجب مسؤولية  قانونة تتحمل  عندما بأنه

لهذا الإيتزام ايجمعي لايقوم بداه  على ايخطأ بل على أساس ايتزام ايكةان ايجماعي بتعويض كاف  الأضرار في المجتمع 

أصبح الإتجاه في ايوقت ايحاضر نحو حماي  المضرلر لتمكةنه من ايحصول من خلال الأنظم  ايجماعة  يلتعويض، لبذيك 

على تعويض عن ايضرر ايذي أصابه في يسر لبسؤهوي ، للما كانت ايسؤلام  ايجسؤدي  يلإنسؤان لحماي  المتطلبات الإجتماعة  

دى إلى توسةع في الأخذ ايفطري  ايلصةق  بإستمرار حةاة ايبشر قد تهددت بالمخاطر ايرهةب  يلحضارة ايحديث  مما أ 

باينظري  الموضوعة  بشتى ايصور سواء من خلال تشريعات خاص  كايتشريعات ايعماية  أل جهود ايفقه، لبهذا أفرز 

المجتمع نظماً قانونة  جديدة من شأنها تأكةد حصول المضرلر جسؤدياً على تعويض ما يحقه من ضرر دلن أن يكون 

                                                
1 D.Truch, A propos et autour de la responsabilité hospitalière, Revue de droit sanitaire et social, 

janvier_mars 1993, P.1 et 3.  
 .271د.محمد عبد ايصاحب ايكعبي، مصدر سابق، ص 2
، ص 2006د. طارق فتح ايله خضر، قضاء ايتعويض، مسؤولية  ايدلي  من أعمايها غير ايتعاقدي ، دار اينهض  ايعربة ،  3

291. 
 .314، ص1970يقاهرة، مصر، د. سعاد ايشرقالي، ايقضاء الإداري، دار المعارف،ا 4
د. زكي زكي حسؤين زيدان، حق المجني علةه في ايتعويض عن ضرر اينفس في ايفقه الإسلامي لايقانون ايوضعي، دار  5

 . 192، ص 2009ايكتاب ايقانوني، 
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وقاً في ذيك خاص  بعد أن أصبح المسؤولل لا يسؤتطةع مجابه  الأخطار لالأضرار إنعدام ايخطأ أل إعسؤار المسؤولل مع

 .( 1)ايجسؤام بمفرده

 نهائيم ايدلي  بأعتبارها المدين اينحن من جانبنا نويد هذه اينظري  ايتي ترى في ايتضامن الإجتماعي، أساساً لإيتزا ل        

 على يلقيل ايكبرى، ايكوارث حالات في عاماً  مبدأً  يةصبح كايها،أش بمختلف ايطبةعة  ايكوارث الألبئ  ضحايا بتعويض

إلا أننا لا نشاطرهم ايرأي بأن ايتزام ايدلي  بمسؤاعدة هولاء ،  ( 2)عنه ايناجم  ايجسؤام الأضرار تعويض )أي ايدلي ( عاتقها

أل ضرلرة إجتماعة  لإقتصادي  عد مجرد هدف مبدئي ي المضرلرين هو مجرد إيتزام أدبی، لأن مبدأ ايتضامن الإجتماعي لم

على إعتبار أن هناك عقداً ضمنةاً تم إبرامه ، ( 4)، لينص علةه ايقانون أيضاً ( 3)لإنمائة  فحسؤب، بل هو لاجب يحتمه ايدستور

تجاه ايطرف  بين ايفرد من جه  ل الإدارة من جه  أخرى، ليترتب على ذيك، أنه يكل طرف من طرفي ايعقد حق لعلةه إيتزام

بين الإيتزامات ايتي تقع على عاتق ايفرد ايتنازل على جزء من  لمنبما يتوجب علةه،  فلا يجوز لأي طرف منهما الإخلال خر،الآ 

،  فايتضامن الإجتماعي لتكافو ايفرص أمام المواطنين ( 5)الإدارةتتمثل ب ايدلي  ايتي حرياته ل أموايه مقابل حمايته من قبل

قد أقرته ايدساتير ايحديث  لمختلف دلل ايعالم، بحةث أصبح ايتضامن الإجتماعي مبدأً لضمان ايحةاة ايحرة ايكريم  

، لأيزمت ايدلي  ( 7)، لهذا ما أكدته ايدساتير ايعراقة  المتعاقب ( 6)معترفاً به لحقةق  لاقعة  في ايفكر ايقانوني المعاصر

 .بتحقةقه

بئ  لفقاً يهذا المبدأ هي الأخرى لاتخلو من ايصعوبات لأنها يشكل عبئاً إلا أن إقام  المسؤولية  المدنة  يلدلي  عن الأل       

اضافةاً ثقةلاً على خزين  ايدلي ، لذيك بسؤبب محدلدي  إمكانةات ايدلي  من جه ، لعدم سع  قدراتها الماية  على تحمل 

، لمهما يكن من أمر فأن (8)أخرى كل الأضرار ايتي يمكن أن تصةب الأفراد نتةج  تفشي الألبئ  لالأمراض المعدي  من جه 

ايدعوة يلإستناد إلى هذا المبدأ في تأسةس المسؤولية  المدنة  يلدلي  عن الألبئ  هي دعوة لإتخاذه كأساس بصف  

احتةاطة ، أل بعبارة أخرى أن المسؤولية  عن الألبئ  يو تسؤنى إقامتها على أساس ايخطأ، سواء أكان خطأ لاجب الإثبات أم 

ذا الأخير سواء أكان مفترضاً افتراضاً قابلاً لإثبات ايعكس أم غير قابل لإثبات ايعكس، ففي هذه ايحاي  يسؤنا مفترضاً، له

بحاج  يلقول بمبدأ ايتضامن الإجتماعي كأساس يلمسؤولية ، لكذا الأمر في حال تعذر إقامتها على أساس ايخطأ لتةسر 

سؤولية  على أساس هذه اينظري  إستبعدنا مبدأ ايتضامن الإجتماعي إقامتها على أساس نظري  تحمل ايتبع  ، فإن قامت الم

من دلره في ايتأسةس يلمسؤولية ، أما إذا استنفذ المضرلر كل ايطرق لايوسائل يلحصول على تعويض، فلم يجد لسةل  

إمكانة  أخرى تسؤعفه، فإن ايدلي  تتدخل حةنئذ بإعتبارها المدين اينهائي بتعويض المضرلر حين لايجد هذا المضرلر 

                                                
 .173-172د. محمد نصر ايدين منصور، مصدر سابق، ص 1
 .  311د. محمد نصر ايدين منصور، المصدر نفسؤه، ص 2
على"أللاً: تكفل ايدلي  يلفرد ليلاسرة ـ لبخاص  ايطفل لالمرأة ـ  2005( من دستور ايعراق ايصادر عام 30تنص المادة ) 3

، تومن يهم ايدخل المناسب، لايسؤكن  ايضمان الاجتماعي لايصحي، لالمقومات الاساسة  يلعةش في حةاة  حرة كريم  

ي ل ايصحي يلعراقةين في حال ايشةخوخ  أل المرض أل ايعجز عن ايعمل أل الملائم .ثانةاً:تكفل ايدلي  ايضمان الاجتماع

ايتشرد أل ايةتم أل ايبطاي ، لتعمل على لقايتهم من ايجهل لايخوف لايفاق ، لتوفر يهم ايسؤكن لالمناهج ايخاص  

 .يتأهةلهم لايعناي  بهم، لينظم ذيك بقانون
 .1970( يسؤن  151ون ايعمل رقم )( فقرة )ب( من قان260على سبةل المثال المادة ) 4
 . 24، ص1988د. محمد أبو ايعلا عقةدة، تعويض ايدلي  يلمضرلر من ايجريم ، دار ايفكر ايعربي، ايقاهرة  5
 .16-15د. جبار صابر طه، مصدر سابق، ص  6
قت لتعديلاته ايصادر ( من ايدستور المو 10؛ لالمادة )1964( من ايدستور الموقت ايصادر4على سبةل المثال : المادة ) 7

 .16/7/1970في 
د. شةخ نسؤةم ، د.أسود ياسين ، مسؤولية  ايدلي  عن تعويض ضحايا جرائم الإرهابة ، مجل  حقوق الإنسؤان ل ايحريات  8

 >Last tps://www.asjp.cerist.dzht  <  . متاح عل الموقع الأيكترلني:369، ص 2022، سن 1، ايعدد7ايعام ، المجلد 

visited (3.8.2022). 

https://www.asjp.cerist.dz/
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. كما أن إعمال مبدأ ايتضامن الإجتماعي في كل الأحوال لايحول دلن قةام ايدلي  بمطايب  المسؤولل عن ايضرر ( 1)يلتعويض

إذا تم ايتوصل إيةه لاحقاً لايرجوع علةه بما دفعت من ايتعويض، سواء بموجب ايقواعد ايعام  ، أم بناءً على نص قانوني 

  . ( 2)اً في ايقوانين ايتي تقةم المسؤولية  المدنة  على مبدأ ايتضامن الإجتماعيخاص يورده المشرع غايب

 

 

 

 

 

:ايخاتم   

 :أهمهافةما يأتي توصلنا إلى جمل  من اينتائج ل المقترحات، نذكر  بعد أن انتهةنا من كتاب  هذا ايبحث بعون ايله لفضله،     

 

 أللاً : اينتائج

 عن الألبئ  لايكوارث ايصحة  ايصحة  لضمان المضرلرين لايكوارث الألبئ  عني  لدل المدنة  يسؤولية  الم أن أساس .1

 تحظ بايعناي  ايكافة  من أجل ايتصدي يها لتوفير ايحماي  ايقانوي  يها.لم 

 

ترتكز على فكرتين رئةسؤين هما فكرة ايخطأ، لفكرة تحمل ايتبع  ايتي تعد الأساس ايثاني لدلي  المدنة  يسؤولية  المأن  .2

ايتكمةلي لمسؤولية  ايدلي ، حةث تمثل اينظري  ايشخصة  ايقاعدة ايعام  في تأسةس المسؤولية  المدنة  يلدلي ، ل 

ليمثل ايخطأ بحسؤب هذه اينظري  عماد تلك المسؤولية ، فلا يسُؤألَ شخص بمقتضى هذه اينظري  عن تعويض ضرر 

يةس يها جسؤد للا رلح تعبر  -كشخص معنوي–دلي  لبما أن اييحق بايغير ما لم يكن هذا ايضرر نتةج  خطأ أرتكبه، 

بها عن ارادتها مباشرة، بل يتم ذيك عن طريق أشخاص طبةعةين تسؤتخدمهم فةضعون نشاطهم لارادتهم في 

من يعمل يحسؤاب ايدلي  إن هو إلا تابع يها بحةث لا تقوم مسؤوليةتها إلا بعد قةام مسؤولية  الموظف لعلةه  خدمتها،

أن الموظف هو المرتكب ايحقةقي يلخطأ دائماً، لبذيك تكون مسؤولية  ايدلي  عن ايغير يةسؤت ايشخصة ، بأعتبار 

  .مباشرة

توصلنا إلى أن الأسس ايتقلةدي  يلمسؤولية  المدنة  قد شهدت تحديات كبيرة في ظل تنامي لتيرة المخاطر لتزايد   .3

في مواكب  ايتحديات المعاصرة. فلم تعد  الأضرار، لما نجم عن ذيك من قصور لاضح يقواعد المسؤولية  المدنة 

فكرة ايخطأ كأساس يلمسؤولية  مقبوي ، للا الاستناد إلى فكرة تحمل ايتبع  من المسؤولية  كافةاً يجبر ايضرر ايحاصل 

 عن الألبئ  لايكوارث ايبةئة  عموما؛ً الأمر ايذي عزّز ايحاج  الملِّح  لبشكل جلّي أكثر من أي لقت مضى إلى تبنيّ أسس  

بتحمةل ايهةئ  الاجتماعة  بمجموعها لكانت ايسؤبب في ظهور توجه فقهي لتشريعي  أكثر لاقعة  لملاءم  يلمسؤولية .

متمثل  بايدلي  أعباء الأضرار ايناشئ  من الألبئ  ايتي تصةب أفراد المجتمع لاسةما تلك ايتي لا يسؤتطةع المتضرر 

يلقي يكي عاماً في حالات ايكوارث ايكبرى،  يةصبح مبدأً الاجتماعي، ن ايتضام فكرة ايرجوع بها إلى أحد، لذيك بناء على

على عاتقها تعويض الأضرار ايجسؤام ايناجم  عنه، فالمجتمع يجب أن يقوم على ايتكافل لايتضامن بين أفراده، ايدلي  

هب لمسؤاعدة ابنائها ليجب على ايدلي  أن ترسخ لتعمق هذا المضمون الإنسؤاني، لعلةها أن تكون ألل من يعمل به، فت

إذا كانوا في حاج  علةها، لخاص  في حاي  ايكوارث ايصحة  ايتي ازداد في الألن  الأخيرة عددها، لاتسؤع نطاقها، 

 . لتضاعفت أعداد ضحاياها، مما يجعل ايتضامن مع ضحايا أمراً حتمةا لضرلرة اجتماعة 

 

                                                
 .175د. محمد نصر ايدين منصور، مصدر سابق، ص 1
 .286صد.محمد عبد ايصاحب ايكعبي، مصدر سابق،  2
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 ثانةاً : المقترحات

 الأمراض عن بالإبلاغ بالإيتزام خاص  بنصوص تضمةنه لضرلرة ايعراقي ونايقان بموقف اينظر إعادة ايضرلري من .1

 لالمريض ايطبةب ايزام طريق عن إنتشارها، بسرع  تتصف ايتي ايخطيرة ايفايرلسة  الأمراض لاسةما ل المعدي 

 . إنتشارها نم يلحد دلرها ممارس  من المختص  ايجهات يتمكين لذيك بذيك علمهم حال بالمرض الإصاب  عن بالإبلاغ

 

 منظوم  لأنشاء لذيك ايقائم ، ايقوانين تعديل أل جديدة قوانين يوضع ايعراقي المشرع قبل من ايتدخل ضرلرة .2

 علةها المترتب  لالأحكام ، أخطارها من لايحد ايصحة ، لايكوارث الألبئ  آثار معايج  في تسؤهم لطنة ، تشريعة 

 .تمنحها ايتي ايضمانات لأهم

 مجلس رئةس يمثله المعنوي  بايشخصة  يتمتع( حماي  المضرلرين من الألبئ  صندلق) يسؤمى صندلق نقترح بتأسةس .3

ايعام ، لكذيك تخصصها ايدلي  ضمن الموازن   ماية مبايغ ايصندلق هذا تكون إيرادات ايصندلق، على أن  إدارة

 لالإقلةمة  ايعربة  لالمنظمات ها ايدللايتي تقدم المسؤاعدات ن، إضاف  إلىايتبرعات ايتي تقدم يلصندلق لفقا يلقانو 

 لأغراض حماي  ايبةئ  . لايدلية 

ضرلرة ايتدخل من قبل المشرع ايعراقي يوضع قوانين تنظم ايتعويض عن أعمال سلطات ايدلي  دلن خطأ ، لفقاً  .4

لبئ  يقواعد ايتضامن الاجتماعي لضمان أمن المجتمع لسلامته لتوفير ايتعويض المناسب لمن لقع ضحة  الأ

 لايكوارث ايصحة .

 

 

 :المصادر لالمراجع

 

 المعاجم ايلغوي  : –أللاً 

صادر ، يسؤان ايعرب ، يلامام ايعلام  ابي ايفضل جمال ايدين محمد بن مكرم بن منظور الافريقي المصري ، دار  .1

 بيرلت ، دلن تأريخ.

 الأكبر، ايسؤلطان ذلي من عاصرهم لمن برايبر ل لايعجم ايعرب أيام في ايخبر ل المبتدأ لديوان ايعبر ، خلدلن ابن .2

 .ايدلية  الأفكار بةت ايكرمي، صهةب أبو به المعتنى خلدلن، ابن تأريخ

 ايكتب، معجم ايلغ  ايعربة  المعاصرة، الاستاذ ايدكتور احمد مختار عمر، ايطبع  الاللى، المجلد الالل، عالم .3

 .م2008ه / 1249ايقاهرة، 

 

 ايكتب ايقانونة : -ثانةاً 

 .2010في المجال ايطبي، دار ايكتب ايقانونة  يلنشر لايتوزيع، مصر،  أنس محمد عبدايقادر، المسؤولية  المدنة  .1
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 .2006ايطبع  الأللى ، دار لائل يلنشر، عمان الأردن، 

 .1956مطبع  مصر شرك  مسؤاهم  مصري ، حسؤين عامر، المسؤولية  المدنة ، ايعقدي  لايتقصيري ، ايطبع  الأللى، .5

د.رياض عبدالمحسؤن جبار، نظري  المخاطرة في نظام المسؤولية  ايدلية  لمدى ايتطبةق على ايتلوث ايبةئي لايبث الموجه  .6

 .2019ايعابر يلحدلد، المركز ايعربي يلدراسات لايبحوث ايعلمة ، مصر، 
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کانییەندرلستەت ەساتەل کار  تاەپ رەرامبەب ەي تڵەل ەد ینەدەم یتێار یرپرسەب یماەبن  
 

  م.ى. شيرزاد خضر قادر أحمد* .د. رعد أدهم عبدايحمةدپ

  دين لاحه سه تى زانكۆی هكايرۆ  هس كگرتول بى يه ره تي ئةماراتي عه لڵه ده  مريكى يه ۆى ئهزانك

Raadadham91@gmail.com sherzad.khudhur.qadir@gmail.com 

 

  پوخته
 ل پەتا بەرامبەر يە دەلڵەت مەدەنی ارێتیبەرپرسی ر بنەمای سه  خاته ڕۆشنایی ده  یه له م توێژینه ئه     

مول  ر ژیانی هه سه  يه  لره کی گه ترسیه مه  ته کاتی ئێسؤتادا بولنه  يه  تەندرلستییەکان، که کارەساتە

،  تی درلست کردلله ر ژیانی مرۆڤایه سه یان يه لره ترسی گه کان مه تاییه په  خۆشیه ڕاستیدا نه تی، يه مرۆڤایه

  بولن يه نها ڕللدالی مێژللیی نه ی ته ل پێیه می نوێدا، به ر ده سه  م يه می کۆن ل هه رده سه م يه هه

مەترسیەكى شارالەن يە چەندین نالچەی جیهان، يەلانە ئەلەی ئێسؤتا  ڵکو مه مانی کۆن، به رده سه

رز  به استێکیئ   خێرایی يه به  ههەڕەشەمان يێدەکات كه يه كاتى ئێسؤتادا جیهان بە شةوەیەكى بەردەلام ل 

دلچارى چەندین جۆری جیالاز يە نەخۆشی لپەتایە، کە بە درێژایی مێژلل هەڕەشەیەکی ڕاستەقینە بولە 

بۆ سەر ژیانی مرۆڤایەتى بەهۆی ئەل زیانە گەلرەیەی کە بە ژیان ل دارايى خەڵکى دەگەیەنێت، ئەمە جگە 

ها ئازاری قولڵی دەرللنی  رله هه  ری لهيە زیانی دەرئەنجامەكانی کە کێشەی گەلرەی کۆمەڵایەتی ل ئابول 

بەدلاى خۆیدا دێنی، جگە يە کاریگەرییە نەرێنییەکانی يەسەر سامانە سرلشتییەکان ل سەرلەت ل سامانی 

دەلڵەت لە يەبەر ئەلەی بەرپرسیارێتی مەدەنی، بەگشتی، پابەندبولنە بۆ قەرەبولکردنەلەی ئەل 

http://www.https/safesterile.com
https://www.who.int/
mailto:Raadadham91@gmail.com
mailto:sherzad.khudhur.qadir@gmail.com
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ەنێ، لە ئەلەى پەيوەستە بە بەرپرسیارێتی مەدەنی دەلڵەت زیانانەی کە کەسێک بە کەسانی دیکەى دەگەی

، دەلڵەت، بە بەدەستهێنانی سیمای معنوي ، ماف بەدەست دەهێنێت ل پابەندبولن دەكەليتە ئەستۆى، 

ئەمەش لای يێدەکات هالشێوەی کەسانی سرلشتی دیکە ملکەچی بڕگەکانی یاسا بێت، هەرچەندە ئەم 

كانی سەدەی نۆزدەهەم، بەپێی ئەل پرەنسؤیپە گشتییەی يەل  ۆتایةهبیرۆکەیە قبوڵ نەکرال بول تا ک

، چونکە لا بیر نەدەکرایەلە کە  له بةنةه بولنى دەلڵەت ده بەرپرسیار نه  سەردەمەدا زاڵ بول، کە خۆى يه

پرەنسؤیپە گشتییەكان يەل سەردەمەدا   دەلڵەت هەڵە بکات، يە کاتێکدا مافى سەرلەرى هەيە، چونكه

هۆى درلست بونى بەربەست يە   بێته ترسى، ل ده مه  لێته كه بەرژەلەندی گەنجینەی گشتی ده پێةان لابول

خزمەتگوزارییە گشتییەکان، بەڵام يەگەڵ پێشکەلتن ل گەشەسەندنی زانسؤت ل   م کارکردن يه رده به

 پیشەسازی ل تەکنەيۆژی کە جیهان بەخۆیەلە بینی، ل زۆربولنى چالاکییەکانی دەلڵەت يە بوارە

ر ئاستى جیاجیا، حاڵەتی بەرپرسیارێتی ئیداریی نوێی  سه  مان كاتدا يه يە هه  جیالازەکانی ژیاندا، له

دەلڵەت سەرى هەڵدا، بەتایبەتی يە بواری پاراستنی مافەکانی مرۆڤ ل سەلامەتی جەستەیی ل دڵنیابولن 

فی خۆیان بەدەست بهێنن يە بولن ما يەلەی کە قوربانییەکان ل زیان يێکەلتولەکان کە دلچارى زیان ده

لێ، بۆیە بەرپرسیاریەتى دەلڵەتی مەدەنی بولەتە  كه ريان ده به  ى كه ل زیانانه قەرەبولکردنەلەی ئه

پێویسؤتییەکی بەپەيە، بە تایبەت دلای ئەلەی بناغە تەقلیدیەکان بەرپرسیاریەتى شکسؤتیان هێنا يە 

 قەرەبولکردنەلەی قوربانییەکان يە هەندێک حاڵەتدا.

 

 ری به سته ده تەندرلستی؛ کارەساتی ل پەتا دەلڵەت؛ مەدەنی بەرپرسیارێتی كان: تايةه ره سه  للشه

  کۆمەڵایەتی
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Abstract 

        This research sheds light on the basis of the civil responsibility of the 

state for epidemics and health disasters, which have become a significant 

threat to human life as a whole. In fact, infectious diseases have always 

posed a great danger to humanity, both in the past and in modern times. 
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They are not just historical events from bygone eras, but a hidden threat in 

various parts of the world, including those that currently threaten us. The 

world is constantly and increasingly exposed to different types and forms of 

infectious diseases, which have always been a real threat to human life due 

to the significant harm they cause to lives and wealth, as well as the 

immense social, economic, and psychological problems they give rise to, in 

addition to their negative impact on a country's resources and natural 

wealth. Civil responsibility, in general, is represented by the commitment to 

compensate for damages caused by an individual to others, and regarding 

the civil responsibility of the state, when the state acquires legal and moral 

status, it gains rights and assumes obligations, making it subject to the 

provisions of the law like any other natural persons. Although this idea was 

not acceptable until the late nineteenth century, as the prevailing general 

principle at that time dictated that the state was not liable, because it was 

inconceivable for the state, as the sovereign entity, to commit an error. This 

was due to the prevailing ideas at that time, which rejected the principle of 

state responsibility out of fear for the public treasury's interests and 

concerns about hindering the functioning of public facilities. However, with 

scientific progress and industrial and technological advancements witnessed 

by the world, and the multiplication and overlapping of state activities in 

various aspects of life and on different levels, many new cases of 

administrative responsibility of the state emerged, particularly in the field 

of protecting human rights and physical safety, ensuring compensation for 

victims and those affected without the need for an identified responsible 

individual. Therefore, determining the state's civil responsibility has 

become an urgent necessity, especially after traditional foundations have 

failed to compensate victims and those affected in some cases. 
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